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الوثيقة WSIS-II/PC-2/DOC/7-A

27 يناير 2005

الأصل: بالإنكليزية
فريق المهام المعني بالآليات المالية لتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
لأغراض التنمية

تقرير فريق المهام المعني بالآليات المالية
لتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية



سياق انعقاد مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات

طُلب إلى الأمين العام في خطة عمل مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات إنشاء فرقة عمل لدراسة مسألة  الآليات المالية الكفيلة بتسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصال لأغراض التنمية وتقديم تقرير لتيسير المناقشات بشأن هذا الموضوع استعدادا للمرحلة الثانية من مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات.



”مع استغلال الآليات المالية القائمة على جميع المستويات استغلالاً كاملاً، ينبغي إجراء استعراض دقيق لكفاية هذه الآليات لمواجهة تحديات استخدام تكنولوحيا المعلومات والاتصال لأغراض التنمية، واستكمال هذا الاستعراض قبل نهاية كانون الأول/ديسمبر 2004. وستقوم بهذا الاستعراض فرقة عمل تعمل تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، ويقدم هذا الاستعراض إلى المرحلة الثانية من هذه القمة للنظر فيه. واستناداً إلى استنتاجات هذا الاستعراض، تجرى دراسة إمكانيات تحسين وتجديد آليات التمويل، بما في ذلك إنشاء صندوق تبرعات للتضامن الرقمي، وفقاً لما ورد في إعلان المبادئ، وجدوى هذا الصندوق ومدى فعاليته.“


وطلب الأمين العام إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يرأس فرقة العمل المعنية بالآليات المالية، بالتعاون مع البنك الدولي وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة وشركاء آخرين أساسيين.


وعلى مدى بضعة شهور مضت، أجرت فرقة العمل مشاورات وأبحاثا واستعراضات مستفيضة عن المعلومات المحيطة بدور وفعالية الآليات المالية الكفيلة بدعم تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأغراض التنمية. وتمثل البيانات والتحليلات والنتائج الواردة في التقرير أفضل ما توصلت إليه فرقة العمل لفهم النطاق الواسع والمتغير باستمرار لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العالم النامي انطلاقا من منظور مالي وإنمائي. وصُنفت مجالات الاهتمام الرئيسية في تقرير فرقة العمل إلى خمس فئات عامة ترتبط بمواضيع مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، وهي كالتالي:

	مواضيع مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات
	فئات عمل فرقة العمل المعنية بالآليات المالية

	
	

	4 -  بناء الثقة والأمن، و 5 -  البيئة المواتية،
و 9 -  الأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات
	البيئة والسياسات المواتية

* لا تُناقش صراحة في التقرير الأبعاد الأمنية والأخلاقية

	1 -  الهياكل الأساسية للمعلومات والاتصال
	الهياكل الأساسية

	2 -  سبل الحصول على المعلومات والمعارف
	سبل الاستفادة

	6 -  تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في جميع جوانب الحياة، و 7 -  التنوع الثقافي واللغوي، والمحتوى المحلي، و 8 -  وسائط الإعلام
	المحتوى والتطبيقات

	3 -  بناء القدرات
	تنمية القدرات




معلومات أساسية


ينبغي وضع مسألة تمويل تكنولوجيات المعلومات والاتصال في سياق ما تتسم به هذه التكنولوجيات من أهمية متزايدة كوسيلة للاتصال والتبادل يمكن أن تساهم في إقامة مجتمع معلومات يتسم بمزيد من الشمولية، ودورها كوسيلة مساعدة على تحقيق التنمية يمكن أن تساعد على تحقيق الأهداف المبينة في إعلان الألفية بمزيد من الفعالية. وقد أصبح تحقيق هذه الأهداف محط اهتمام مبادرات السياسات العامة ومبادرات التنفيذ اللاحقة التي تقوم بها الحكومات والوكالات الدولية حول العالم، بما في ذلك مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات الذي انعقد في جنيف مؤخرا، حيث كانت مسألة تمويل تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأغراض التنمية محور المناقشات.


وقد تعززت إمكانيات تيسير تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصال واستخدامها على نطاق واسع بفضل التحولات التكنولوجية التي قللت إلى حد كبير من تكلفة السلع والخدمات ووسعت من نطاق الاختيارات التكنولوجية والحلول الإنمائية. وساعد هذا بدوره على تشجيع دخول أطراف جديدة، ومنها القطاع الخاص بالدرجة الأولى. كما زادت التكنولوجيات الجديدة من فرص المجتمع المدني والمجتمعات المحلية ومنظمي المشاريع التجارية للمشاركة بفعالية في العمليات الاجتماعية والاقتصادية المستجدة.


وعادة ما يتم تمويل الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال من الميزانيات الحكومية، ومن ضمنها الإيرادات التي تدرها الإدارات الحكومية المعنية بخدمات البريد والبرق والهاتف، أو من برامج الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية التي تدعم الاستثمارات الرأسمالية الرئيسية في هذه الهياكل الأساسية. غير أن آثار التحوُّل للقوى التكنولوجية أدت إلى حدوث نقلة هائلة في الاستراتيجيات والخيارات المالية في صفوف الجهات المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصال نحو زيادة الاعتماد كثيرا على الرأسمال الخاص.

وقد اقترنت تغيرات أدوار مختلف أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة أيضا بتزايد حاد في الاعتراف بالأهمية الحاسمة التي يتسم بها إيجاد بيئة مواتية لتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأغراض التنمية، وذلك من أجل تيسير الاستثمار وتمكين الأطراف الفاعلة، بما فيها تلك الموجودة في أسفل الهرم، من المشاركة في إقامة مجتمع المعلومات الجديد.


وعلاوة على ذلك، وبما أن الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصال أصبح بصورة متزايدة أمرا محوريا في العملية الإنمائية، تواجه البلدان النامية مجموعة كاملة جديدة من الاحتياجات المالية دون أن ترث من الماضي سوى عدد محدود من الخطط المفصلة لتستعين بها في هذه العملية.


وتعكس التحليلات والاستنتاجات الواردة في هذا التقرير التحولات المتسارعة التي شهدتها الاتجاهات التكنولوجية والمالية المتعلقة بتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأغراض التنمية. وتمثل هذه الاستنتاجات أهم النتائج الموضوعية لما اضطلعت به فرقة العمل من أبحاث مستفيضة، على نحو ما يرد في متن التقرير الرئيسي وفي موارده المؤيدة.


وكانت الغاية الأساسية التي توختها فرقة العمل تحديد السبل المستدامة لضمان استمرار الاتجاهات الحالية واعتماد نُهج إبداعية لتسريع استخدام وتوافر موارد تكنولوجيا المعلومات والاتصال أمام طائفة أكبر من البلدان النامية وشريحة فرعية أكبر من السكان في كل بلد منها.



الاستنتاجات



السياق الإنمائي واتجاهات تكنولوجيا المعلومات والاتصال


1 –
يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العالم حركية شديدة وتحولات جذرية؛ إذ يكاد هذا القطاع لا يستقر على حال.


توجد التكنولوجيا، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصال الجديدة، في حالة تغير دائم ومتسارع. وقد قللت التغيرات التكنولوجية بدرجة كبيرة من تكلفة سلع هذه التكنولوجيا وخدماتها ووسعت من نطاق الخيارات والحلول التكنولوجية. كما أنها حفزت دخول أطراف فاعلة جديدة - القطاع الخاص بالدرجة الأولى - وزادت من الفرص المتاحة للمجتمعات المحلية والقطاع الخاص لتقديم طائفة متنوعة من الخدمات للفئات الموجودة في أسفل الهرم السكاني. ونحن نقر في مجهودنا لبحث خيارات التمويل المطروحة أمام البلدان النامية، التي تيسر تزايد استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتعميمها، بأن عملية التحول هذه ستستمر على الأرجح ولن تكون مجموعة الظروف الحالية سوى مؤشر على المستقبل. 


2 -
يتضح بشكل متسارع أن تكنولوجيا المعلومات والاتصال تمثل عاملا حيويا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل تيسير إيجاد حلول إبداعية وممكن تغييرها لتحقيق الأهداف الإنمائية الرئيسية. 


يتزايد الإقرار بما لتكنولوجيا المعلومات والاتصال من إمكانات في أن يكون لها أثر حاسم في تحقيق الأهداف الإنمائية الأساسية، بما فيها تلك الواردة في إعلان الألفية. ويمكن اتخاذ المعلومات والخدمات المقدمة بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصال وسيلة لزيادة الفرص الاقتصادية أمام الفقراء والمحرومين، لأنها ستفتح الآفاق لإيجاد فرص عمل جديدة وإنشاء مؤسسات تجارية صغيرة إلى جانب تزايد المعارف المراد تطبيقها في سبيل تعزيز سبل الكسب التقليدية. ومن المؤكد أن المرأة ستستفيد من ذلك شريطة أن يتم تمكينها من خلال إتاحة سبل استفادتها من شبكات الاتصال والتعلم. ويمكن أن تتزايد إلى حد كبير فعالية نظم الرعاية الصحية. ويمكن تعزيز مجال التعلم وتحقيق مزيد من المساواة في توفير فرص التعليم. وبوسع الحكومات أن تقدم خدمات تتسم بمزيد من الكفاءة والشفافية وأن تلبي احتياجات عامة الناس بصورة مباشرة. كما أن بوسع وسائط الإعلام والمواطنين أن يمكنوا أنفسهم وأن يصبحوا أطرافا أساسيين في قضايا الحكم على الصعيدين المحلي والوطني.



البيئة المواتية


3 -
تدل التجربة على أن اجتذاب الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصال يعتمد بشكل أساسي على إيجاد بيئة مواتية وفرص متكافئة لأوساط المؤسسات التجارية بشكل عام، وعلى إيجاد بيئة توجيهية وتنظيمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال تشمل مبدأ الدخول الحر والمنافسة الشريفة والأنظمة الموجَّهة نحو اقتصاد السوق.


ترتبط فورة الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال في معظم البلدان النامية ارتباطا وثيقا بإيجاد بيئة أفضل لفائدة الاستثمار الخاص وتحول أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصال المحتكرة والمغلقة فيما مضى للسماح بدخول أطراف متنافسة إليها. وحيثما سعت الحكومات بخطى حثيثة إلى إيجاد بيئة سوقية مفتوحة ومتكافئة، كان المستثمرون يرحبون عموما بفرصة التنافس فيها. وقد ساعد استحداث قوانين للقطاع المستقل المحايد وترسيخها على تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق إنجازات في السوق إلى جانب تعزيز فوائد المستهلك في الوقت ذاته [0-1-2].


4 -
ثمة دلائل توحي بأن تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصال على نطاق واسع يتوقف أيضا على إيجاد بيئة مساعدة من السياسات الإنمائية لتسخير هذه التكنولوجيا لأغراض التنمية، ولا سيما وضع استراتيجيات إلكترونية وطنية وإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في استراتيجيات الحد من الفقر و/أو غيرها من الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية وعملية الورقات الاستراتيجية للحد من الفقر.


وضع ما يزيد على تسعين بلدا ناميا استراتيجيات وطنية لتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأغراض التنمية أو هي بصدد وضعها. وقد كان لهذه الاستراتيجيات، التي عادة ما تُرسم بشكل يضم العديد من أصحاب المصلحة شأن في امتلاك البلدان لزمام العملية وفي تحديد مجموعة من مجالات العمل ذات الأولوية الحاسمة. وارتبط العديد من هذه المجالات أيضا بالأولويات المبينة في الاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر أو الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية الأخرى، والتي يتوقف نجاحها بصورة أساسية على إيجاد وسائل وتطبيقات فعالة لإدارة المعلومات وسبل الاتصال والتنسيق بين جميع الوكالات والبرامج العامة. وتشكل عملية الاستراتيجيات الرامية إلى الحد من الفقر وغيرها من الاستراتيجيات الإنمائية ومحتواها أيضا عنصرين أساسيين للمانحين الذين يربطون معونتهم وما اعتمدوه من استراتيجيات الشراكة بالأولويات المبينة فيها. [3-4]


5 -
لا بد أيضا من إيجاد حوافز سياسية وتنظيمية ووضع المزيد من سياسات الوصول المفتوح إذا أُريد أيضا أن تكتسي الاستثمارات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني والشبكات الآلية فعاليتها في زيادة سبل وصول تكنولوجيا المعلومات والاتصال ذات التكلفة المرتفعة إلى مجموعات السكان ذات الدخل المنخفض (في المناطق الريفية غالبا) وذلك لتلبية احتياجات مجموعات السكان ”الموجودة في قاعدة الهرم“.


تبين أن إزالة الحواجز السياسية والقيود المفروضة على دخول شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وشركات تشغيل شبكات المجتمعات المحلية على أساس مبدأ المنافسة، والسماح باستخدام التكنولوجيا الفعالة من حيث التكلفة (مثلا تكنولوجيا التحادث هاتفيا عبر شبكة الإنترنت وتكنولوجيا طيف الموجات الإذاعية غير المرخص)، وممارسات مبتكرة أخرى، أمور تساعد على توسيع نطاق هذه الشبكات لتلبية احتياجات المجموعات السكانية التي تفتقر إلى الخدمات. ويمكن أيضا أن يساعد استمرار التعاون بين مختلف الشركاء الإنمائيين والأطراف المعنيين على معالجة مشاكل توفير سبل استفادة المناطق الريفية باستخدام التطبيقات التكنولوجية الجديدة، بما فيها أجهزة الاتصال اللاسلكي ذات الموجة الواسعة، التي تمنح حوافز لمقاهي الإنترنت ودكاكين الهاتف وشبكات الاتصال الأهلية. [5-5أ]



تمويل الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال وسبل الوصول إليها


6 -
أصبح القطاع الخاص على الصعيد الدولي، الذي حفزته حركية التكنولوجيا وما توفره من إمكانيات الربح في الصناعة وفتح الأسواق منذ أوائل التسعينات، الطرف المهيمن بشكل سريع في الاستثمار في الهياكل الأساسية، وحفز النمو المتسارع لهذا القطاع في البلدان النامية.


أدى فتح الأسواق وخصخصة شركات استثمار الاتصال السلكية واللاسلكية الوطنية إلى تدفق عشرات بلايين دولارات الولايات المتحدة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العديد من أسواق البلدان النامية، ويسَّر سبل الاستفادة من أجهزة الهاتف الثابتة والمنقولة، والحواسيب وشبكة الإنترنت وغيرها من وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال أمام ما يزيد على بليون شخص في ظرف عقد ونصف من الزمان. وفي بداية الأمر، كان مصدر الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات هو الشركات والمؤسسات الاستثمارية في بلدان ”الشمال“ الصناعية، التي سعت إلى توسيع نطاق الأعمال التجارية وفرص الربح. وكانت ذروة الاستثمار الدولي بين ”الشمال والجنوب“ في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال حوالي الفترة 1999-2000، أدى بعدها ”انهيار“ صناعة الاتصال السلكية واللاسلكية العالمية ونهاية ازدهار ”شركات الإنترنت“ إلى تدني الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصال الجديدة بشكل كبير في العالم النامي. ويعكس هذا الأمر جزئيا أن العديد من الاستثمارات البارزة (مثلا عمليات خصخصة شركات الاستثمار الكبرى ومنح تراخيص الهاتف المنقول) كانت قد تمت بحلول عام 2000، واقترنت بتدني المساهمات الرأسمالية لكبريات الشركات التكنولوجية والمؤسسات الاستثمارية الدولية في هذه السوق. وتوحي الاتجاهات الأخيرة بأن الاستثمار المباشر الأجنبي يتصاعد من جديد، ولا تزال هناك فرص عديدة أمام المستثمرين الأجانب الذين يستثمرون أموالهم في أسواق الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في البلدان النامية. [6]


7 -
ورغم أن مقدار ما دفعه القطاع الخاص من استثمارات وأموال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال ما زال مرتفعا كما يدل على ذلك استمرار وتسارع الابتكارات في الهياكل الأساسية، لا سيما في مجال الهاتف المنقول، فقد حدث تحول في طابع ذلك الاستثمار نحو التمويل والاستثمارات من جهات محلية وإقليمية ومشتركة بين بلدان الجنوب.


ولا تزال الاستثمارات الجديدة التي قام بها بعض أبرز البلدان النامية، مثل البرازيل وجنوب أفريقيا والصين وماليزيا والهند، وبعض الجهات الإقليمية المؤثِّرة إلى جانب تزايد الاستثمارات الجديدة للشركات الاستثمارية الموجودة، تحث على النمو في جميع جوانب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وبمعدلات فاقت إلى حد بعيد المعدلات التي شهدتها بلدان العالم المتقدمة النمو. وكان للشركات المحلية، التي عادة ما تُمول بفضل الازدهار المتسارع للأسواق المالية وأسواق رأس المال المحلية، شأن في تيسير نمو هذا القطاع في العديد من البلدان. [7]


8 -
ومما يحفز أيضا الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصال الجديدة وجود طائفة متنوعة من الآليات المالية المحلية والشراكات التي تضم العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك التمويل الذي يقدمه القطاع العام للمبادرات التي يتخذها على نحو يتسم بالابتكار والتحفيز.


تبيّن أيضا أن ظهور اتجاهات مشجعة لبناء قطاع محلي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في البلدان النامية يتوقف على إقامة الشراكات والتعاون بين الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية والأوساط المالية. وقد ساعدت هذه الشراكات والاستثمارات على التخفيف من المخاطر وإظهار إمكانيات هذه السوق وتعزيز القدرات وتحفيز الطلب على تكنولوجيا المعلومات والاتصال. كما أن دعم الأسواق المالية وأسواق رأس المال المحلية وتنميتها، بما في ذلك إيجاد القدرات في مجالات جديدة مثل رأس المال المخاطر به، يساعد على تحفيز روح تنظيم المشاريع والابتكار. [8-9]


9 -
جعلت الأهمية المتزايدة لاستثمارات القطاع الخاص في سياق تمويل الهياكل الأساسية مصارف التنمية المتعددة الأطراف والجهات المانحة الدولية تعيد توجيه الموارد العامة من التمويل المباشر إلى إصلاح السياسة العامة وآليات أخرى لدعم تنمية الهياكل الأساسية.


في حين كان التمويل المباشر لتغطية تكاليف الهياكل الأساسية، لا سيما شبكات الاتصال السلكية واللاسلكية الأساسية، عنصرا رئيسيا من الدعم المقدم من جانب مصارف التنمية المتعددة الأطراف والمساعدة الإنمائية الرسمية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصال، اعتبر الاتجاه نحو الاستثمار المباشر في هذا القطاع إسهاما كبيرا في الحد من الحاجة إلى تمويل مباشر من جانب الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية لهذه الهياكل الأساسية المملوكة للحكومات في أغلبية البلدان النامية. وقد سجلت المساعدة الإنمائية الرسمية والاستثمار العام فيما يتعلق بالهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال انخفاضا هاما منذ أواخر التسعينات. وحولت مصارف التنمية المتعددة الأطراف تركيز القدر الأكبر من دعمها للقطاع العام نحو تشجيع وتنفيذ الإصلاحات المتصلة بالسياسات الموجهة نحو الأسواق لتشجيع القيام باستثمارات جديدة في القطاع الخاص. كما أن مصارف التنمية المتعددة الأطراف وغيرها من وسائل التمويل الخاص المدعومة من الجهات المانحة (بما في ذلك مجموعة كبيرة من المؤسسات الثنائية) قد عززت بدرجة كبيرة مستوى ونطاق الدعم المقدم للنهوض بهياكل القطاع الخاص الأساسية(
). كما تقوم بعض الجهات المانحة الثنائية ومصارف إنمائية مختارة متعددة الأطراف بتقصي الطرق لتعزيز دعمها للبلدان النامية عن طريق النهوض بهياكلها الأساسية من خلال القيام بأدوار استباقية لحفز الاستثمار الخاص باستخدام آليات وحوافز ومبادرات شراكة مالية مبتكرة من أجل الحد من المجازفة وحفز الاستثمار بصورة خاصة في ”الهياكل الأساسية“ التي يمكنها، من حيث طابعها المتمثل في تحقيق ”المصلحة العامة“، أن تيسر عملية توفير الخدمات وحفز أشكـال أخرى من الاستثمـار في القطاع الخـاص. [10-11].


10 -
يمكن أن تؤدي الصناديق الوطنية لتمويل حصول الجميع على الخدمات وغيرها من الآليات الكفيلة بتخفيض تكاليف توفير الخدمات للأسواق التي تفتقر إليها و تعزيز حصول المجتمعات المحلية عليها دورا هاما لسد الفجوات بالنسبة للحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، إلا أن نجاحها يتطلب قدرة مؤسسية وتنفيذية كبيرة.


بدأ ما يزيد عن ستين بلدا بإنشاء آليات لتمويل حصول الجميع على الخدمات كعنصر أساسي من سياساتها لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ودمج الموارد المالية دعما لإتاحة الخدمات في إطار يتجاوز حدود السوق. وأشارت النماذج الناجحة من صناديق تمويل الحصول على الخدمات عالميا التي استحدثت في أمريكا اللاتينية ومناطق أخرى، إلى أن هذه الآليات، في حال تنفيذها كما ينبغي في بيئة تنافسية، يمكن أن تسهم بصورة أساسية في تعزيز قوى السوق فيما يتعلق بتوسيع نطاق إتاحة خدمات الهاتف العام، ومراكز الاتصال السلكية واللاسلكية المتعددة الأغراض في المجتمعات المحلية وغيرها من مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصال. ولا تزال التجارب غير حاسمة حتى الآن. إذ أن هذا الاتجاه جديد للغاية في العديد من البلدان النامية، وبدأ معظم البلدان منذ فترة قصيرة فقط عملية معالجة المسائل المتصلة بالسياسة العامة، والتنظيم، والإدارة، والمؤسسات والقدرات لكفالة الإدارة الناجحة لهذه الصناديق. وثمة إمكانيات أيضا لتعزيز هذه الصناديق باستحداث آليات وخطط مالية مبتكرة. والقيام بصورة دورية بتقدير أهمية هذه الآليات وتقييمها، إلى جانب الاضطلاع ببرامج أخرى لتعزيز حصول الجميع على الخدمات، من شأنه أن يسهم في تحديد دورها في المستقبل في هذا القطاع داخل العديد من البلدان. [12]


11 -
يمثل التعاون الإقليمي، وشراكات أصحاب المصلحة المتعددين، وتمويل عملية بدء التنفيذ ،على ما يبدو، عناصر حاسمة لسد الفجوات الأساسية في الهياكل الأساسية وقد تسهم بدورها في تعزيز العمل على تنمية الهياكل الأساسية الوطنية وإيجاد الحلول اللازمة لتغطية تكاليف الاتصال الباهظة في البلدان التي لا تزال توجد فيها هذه الفجوات.


أصبحت القيود المفروضة على التمويل صارمة في البلدان التي تتسم بكثافة سكانية منخفضة نسبيا ويكون فيها دخل الفرد منخفضا (أي بعض المناطق دون الإقليمية في أفريقيا التي تفتقر إلى الخدمات والبلدان الجزرية الصغيرة)، حيث بات القطاعان الخاص والعام على حد سواء غير قادرين لوحدهما على مسك زمام الأمور. ففي هذه الحالات، قد يكون من الممكن أيضا أن تسهم الهياكل الأساسية الإقليمية في خدمة الهياكل الأساسية الوطنية في المناطق الأقل نموا، والمناطق الريفية التي تفتقر إلى الخدمات، وأن تحشد الموارد على نحو يتسم بفعالية التكاليف. وفي بعض الحالات، يمكن أيضا إشراك جهات إضافية في هذه العملية. وقد تسهم المنظمات الإقليمية في تيسير عملية التعاون والتنسيق بحيث يتسنى للمؤسسات المالية والجهات المانحة، بالتالي، القيام بدور حيوي في توفير أموال بدء التنفيذ وتيسير تمويل هذه المشاريع الإقليمية ذات الصلة بالهياكل الأساسية. ويرجح أن يزداد في ذلك الوقت الاهتمام بالأسواق حالما يتوفر الإطار المنسق اللازم للسياسية العامة. [13 - 14]

المضمون وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأغراض التنمية وتعزيز القدرات


12 -
تقوم الجهات المانحة الدولية، على ما يبدو، بإعادة توجيه اهتمامها نحو سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصال ووضع الاستراتيجيات وتعميم مبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأغراض التنمية.


في حين يصعب إعطاء بيان دقيق في هذا المجال، يبدو أن العديد من الجهات المانحة قد بدأت أيضا تحول بصورة متزايدة دعمها لبرامج تكنولوجيا المعلومات والاتصال نحو تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المشاريع الإنمائية الرئيسية المتصلة مثلا بالصحة والتعليم والقضاء على الفقر، وذلك مع مواصلة تعزيز تنمية الهياكل الأساسية عبر الأخذ بسياسات وإصلاحات تنظيمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، علما بأنه كثيرا ما يتم ذلك بفضل المساعدة التقنية والصناديق الاستئمانية المانحة.


13 –
تشير الأدلة حاليا إلى أن تكنولوجيات المعلومات والاتصال التي توفر تطبيقات وخدمات ومضامين هامة وقيمة هي التي تكتسي أكبر أهمية لدى البلدان النامية. وتركز الأنشطة على تكنولوجيات المعلومات والاتصال باعتبارها أداة حفازة لتحقيق الأهداف الإنمائية وتيسير الوصول إلى المعرفة وإلى غيرها من المنافع العامة العالمية.


ركزت المناقشات بشأن تطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصال وتمويلها تركيزا شديدا على الاستثمار في الهياكل الأساسية. بيد أن مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصال وشبكاتها لا تحظى في نهاية الأمر بالأهمية إلا بقدر نوعية المعلومات والمعارف التي توفرها للمستعملين النهائيين. ولئن كانت هناك مؤشرات عديدة تدل على أن السوق سيوفر في آخر المطاف طائفة مختلفة من المضامين والتطبيقات التي من شأنها أن تجتذب فئات سكانية متنوعة، فإن وتيرة التطور في هذا الجزء أبطأ من وتيرة التطور في مجال توفير الهياكل الأساسية والمعدات. وسيستفيد من زيادة الاهتمام ومن مبادرات خلاقة في البلدان النامية، بما في ذلك توسيع نطاق القطاع العام لكفالة نشر المعارف حيث تمس الحاجة إليها، ودعم المجتمعات المحلية والقطاع الخاص المحلي لوضع مضامين مكيفة محليا. ومن المهم أيضا وضع مضامين وتطبيقات تتيح إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مختلف القطاعات الإنمائية، لا سيما الصحة والتعليم والحد من الفقر. ولئن كان من شأن هذه القطاعات أن تستفيد من استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال، فإنها تفتقر عموما إلى الميزانيات الضرورية للقيام بالاستثمارات الأولية اللازمة للإفادة من المكاسب التي تجنى من تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصال لأغراض التنمية. (16 - 16 أ).


14 -
تقوم طائفة كبيرة من الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات والمنظمات الدولية بتمويل عدد كبير من المبادرات والتجارب لتسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصال لأغراض التنمية؛ وقد تكون الاستزادة خيرا، لكن ثمة حاجة ملحة إلى تنسيق استراتيجيات ”التعزيز“ ودعمها.


تباشر كل يوم مشاريع جديدة مبتكرة، وثمة أمثلة مشجعة كثيرة عن إسهام الإدماج الاستراتيجي لعناصر تكنولوجيا المعلومات والاتصال في البرامج الإنمائية في تحسين التعليم، والرعاية الصحية، وإدارة شؤون الحكم، ومستوى المشاريع التجارية والعمالة، والفرص المتاحة للنساء، والتدخل في حالات الأزمات. وينبغي تشجيع هذا الاتجاه نحو التجريب المحلي الواسع النطاق رغم أن من الحتمي أن تفشل بعض المبادرات في بلوغ الأهداف النهائية المتمثلة في الاستدامة، وإمكانية التعزيز وإمكانية التكرار. ومن الضروري عموما زيادة تنسيق البرامج والتجارب والنتائج وتمويل تكنولوجيات المعلومات والاتصال لأغراض التنمية، لا سيما في سياق الاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر وتسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصال لأغراض التنمية، لتعظيم الأثر المحتمل للموارد المحدودة وتسريع منافع التنمية وتحسين منحنى التعلم العام. ومن الممكن أيضا أن يساعد تهيئة الظروف التي تيسر الوصول على نطاق أوسع إلى التكنولوجيات المنخفضة التكلفة وإلى شبكات تكنولوجيات المعلومات والاتصال في جعل العديد من النهج المجتمعية أصلح لخطو ”الخطوة الأخيرة“. [17]


15 -
يمكن أن يكون دور تكنولوجيات المعلومات والاتصال في الحكم (وبالتالي دور الحكم في تكنولوجيات المعلومات والاتصال) حجر الزاوية في ”استراتيجيات الكترونية“ فعالة؛ ولذلك، ينبغي إيلاء أولوية مطلقة لتعزيز الدعم على الصعيدين الدولي والمحلي لقدرات القطاع العام في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.


لكن الميزانيات العامة للبلدان النامية قليلة للغاية لدعم تطبيق نظم متكاملة على نطاق واسع وإن كانت مكاسب الكفاءة ستساعد على المدى البعيد على تعويض التكاليف الأولية المتكبدة لإدخال تكنولوجيات جديدة. ولذلك، ينبغي للمجتمع الإنمائي الدولي أن ينكب بهمة على بحث المكاسب التي ستجنى على الأمدين القريب والبعيد من دعم برامج عامة مختارة. ويعتبر دور تكنولوجيات المعلومات والاتصال في إدارة شؤون الحكم من أهم المجالات العديدة التي تنصب عليها أنشطة التنمية القائمة على هذه التكنولوجيات. فإضافة إلى الفوائد التي تجنى من تحسين تقديم الخدمات العامة والاجتماعية وزيادة المشاركة، يمكن لشبكات ومرافق ”الحكومة الالكترونية“ المنشأة في إطار مبادرات شراكة متعددة الأطراف أن تسهم في تعزيز فرص السوق، لا سيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتدئة، وبالنسبة لمقدمي الخدمات في الأماكن النائية، ومن شأن انتشار برامج وتطبيقات مشتركة للحكومة الالكترونية تشدد على قابلية العمل المشترك والاستدامة والأمن أن تشجع نشوء صناعات محلية لتكنولوجيات المعلومات. [18]


16 -
يعتبر بناء قدرات (معارف) الموارد البشرية في كل المستويات شرطا أساسيا لا بد منه لبلوغ أهداف مجتمع المعلومات.


تعتمد تكنولوجيات المعلومات والاتصال بحكم طبيعتها على معارف مستعمليها ومهاراتهم الفكرية وتعززها. ويمكن على المدى الطويل أن تنشأ دائرة فاضلة من التعلم والابتكار والتكيف والنمو بفضل الوصول إلى مستويات أعلى من المعرفة والعلم، وإلى أدوات الاستفادة منهما. لكن الغالبية الساحقة من سكان المجتمعات النامية ترى أن ثمة حواجز كبيرة ينبغي تذليلها للتمتع بمعظم فوائد تكنولوجيات المعلومات والاتصال المتقدمة. وبتعزيز الوعي العام وتوفير التعليم الأساسي والتدريب المتخصص، واتخاذ تدابير أخرى لبناء القدرات، يمكن لكل الأفراد، من طلبة شبان وموظفين في القطاع الخاص وموظفين في القطاع العام، أن يصبحوا مشاركين نشيطين في مجتمع المعلومات. وما لم يلتزم بهذا العنصر الأساسي المتمثل في تعزيز الموارد البشرية، ستكون عوائد الاستثمار (على مستويي البرمجيات والمعدات) محدودة وستتباطأ وتيرة تقليص الفجوة الرقمية. [19]


17 -
تمثل احتياجات بناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالقطاع العام أولوية عليا في البلدان النامية كافة في حين أن مستويات التمويل الحالية ليست كافية للوفاء بها.


إذا كان الطلب على الميزانيات الحكومية والموظفين الحكوميين في أي بلد أمرا يصعب ضبطه، فإن الوكالات العامة والموظفين العامين في البلدان النامية يواجهون تحديا استثنائيا في مجال حيوي ومعقد نظريا، هو مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال. فعلى الوكالات العامة أن تدرك تكنولوجيات المعلومات والاتصال وتعتمدها بنفسها قبل أن يكون بوسعها أن تدمجها بشكل صحيح في استراتيجيات التنمية والحد من الفقر. وينبغي لأي خطة واقعية تتوخى تحقيق أهداف مجتمع المعلومات من خلال اعتماد سياسات استراتيجية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال أن تدرك الحاجة الماسة إلى اتخاذ تدابير تتيح بناء القدرات بصورة مكثفة ومتواصلة في طائفة المهام الرئيسية بالقطاع العام. وفي هذا المجال الهام، تشير الاتجاهات الحالية إلى أن التمويل المتاح يقصر عن الوفاء بالحاجة. فالحكومات نفسها تحظى بمرونة قليلة لدفع التكاليف الإضافية لتدريب واستكمال تدريب الموظفين المرتبطين بالسياسات والمبادرات الجديدة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال. ولئن كانت الجهات المانحة والمؤسسات والمصارف الإنمائية تدعم طائفة كبيرة من برامج التدريب ونقل المعارف في إطار المساعدة التي تقدمها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، فإن هذه الجهود غير كافية حتى الآن للوفاء بالحاجة إلى التعزيز الدائم للقدرات. ولا بد من زيادة الموارد المالية بشكل كبير في معظم الإدارات لوضع برامج لبناء القدرات تتماشى مع أهداف واحتياجات سياسات فعالة في مجال الحكومة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. [20]

الاستنتاجات


تعد استنتاجات فرقة العمل، القائمة على أبحاث وتحاليل ومناقشات مكثفة أجراها أعضاء الفرقة، استجابة للمسائل الجوهرية التي حددها مؤتمر القمة العالمي. ولقد قسمت هذه الاستنتاجات إلى أربع فئات رئيسية، تشمل مجموعة من الأولويات والخيارات والاعتبارات المقترحة للمشتركين في مرحلة تونس، من أجل مراعاتها أثناء مداولاتهم.

الاستنتاج 1 – بشأن ”الاستغلال التام“ للآليات القائمة:


يعد نطاق وتنوع الآليات المالية القائمة لدعم استثمارات تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأغراض التنمية في غاية الاتساع، وذلك حسبما ورد في تقرير فرقة العمل. والكثير من الآليات المدروسة غير مقصورة على تلك التكنولوجيا، فهي تدعم أيضا مجالات وقطاعات إنمائية أخرى. ورغم أنها في غاية الاتساع، يبدو أن معظم البلدان النامية غير قادرة حتى الآن على الاستفادة الكاملة من هذه الآليات القائمة.


وفي حالة تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأغراض التنمية، فإن معظم آليات التمويل الرئيسية مصممة أساسا لتشجيع التوسع الجاري للهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، بمساعدة شركات القطاع الخاص على توجيه رأس المال العام والخاص، من أجل توسيع إمكانية استفادة العملاء الجدد وتقديم الخدمات إليهم. ويصدق هذا بصفة خاصة على تمويل الهياكل الأساسية ”الصلبة“ ومرافق الوصول لتوسيع نطاق توافر تكنولوجيا المعلومات والاتصال واستخدامها في أوساط السكان الذين لا يحصلون على خدمات كاملة وسكان الأرياف وذوي الدخل المنخفض وغيرهم من السكان المهمشين. وفي معظم الأحيان يسارع منظمو المشاريع الجدد والأموال الإضافية إلى دخول الأسواق المفتوحة، وذلك عند إزالة الحواجز التي تقف في وجه هذه الاستثمارات. ومع ذلك، فإن هناك ثغرات في هذا الشأن، ولا سيما عندما تعد مخاطر البلد (الاقتصادية أو السياسية) شديدة بشكل لا يمكن قبوله و/أو أن تكون بيئة التمكين ضعيفة. وقد يتردد المستثمرون، ويمكن للمؤسسات المالية الإنمائية وللدعم المقدم من الجهات المانحة أن يساعدا بالمشاركة في توفير الدعم التقني والتمويل لتيسير المشاركة في المخاطر وتحفيز التمويل والاستثمار الإضافيين.


وفي سياق تطوير البنى الأساسية وتعزيز إمكانية الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، تملك الحكومات الوطنية وغيرها من أصحاب المصلحة الكثير من الأدوات والفرص المتوافرة لهم لتعزيز جاذبية أسواقهم المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصال للمستثمرين والممولين، وهي تتمثل فيما يلي:


1 -
مواصلة تشجيع تكافؤ الفرص أمام استثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والسياسات التنظيمية التي تشجع حرية النفاذ والمنافسة النزيهة لتعزيز توفير الخدمات، والاستثمار الجديد لمنظمي المشاريع في المناطق التي لا تتمتع بخدمات كاملة.


2 -
التنفيذ الكفؤ المحسن للآليات المالية العامة المستهدفة، التي من قبيل ضمانات القروض والصناديق المالية المتاحة للكافة، واستثمارات الشراكات.


3 -
مواصلة دعم وتشجيع الاستثمار المحلي والإقليمي وفيما بين بلدان الجنوب، وزيادة التعاون دون الإقليمي والإقليمي، لمعالجة الثغرات الحالية في البنى الأساسية والثغرات التي تنشأ في المرحلة النهائية.


4 -
تمكين سياسات الضرائب والتعريفات والاستيراد وتنظيم الأعمال التجارية المخصصة لتقليل المخاطر والأعباء المالية للمستثمرين والممولين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتقويم الحوافز لهؤلاء.


5 -
تنسيق الربط الشبكي ”للحكومة الإلكترونية“، وتقديم الخدمات، والتثقيف والتدريب، وخطط الشراء، التي تدعم سياسات المنافسة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتنمية القطاع الخاص لتشجيع فرص الأعمال التجارية الجديدة.


وفي سياق مبادرات وتعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأغراض التنمية، فإن توفير التمويل من الموارد المتوافرة (المساعدة الإنمائية الرسمية أساسا) قد أثبت أنه يشكل تحديا للكثير من أصحاب المصلحة وحكومات البلدان النامية. فأولا، تعد تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأغراض التنمية مجالا جديدا نسبيا، بينما لا تزال قدرات ”التعميم“ ضمن القطاعات الإنمائية لإدارات المساعدة الإنمائية الرسمية وأصحاب المصلحة بالبلدان النامية في مرحلة التطور. ثانيا، يواجه أصحاب المصلحة كذلك عادة تحديات ”عملياتية“ تتراوح بين الافتقار إلى المعلومات الممكنة الحصول عليها بسهولة بشأن الموارد والآليات المتوفرة التي يمكنهم اللجوء إليها، وبين ارتفاع تكاليف صفقات وجمع المعلومات، والتأخر في إتمام إجراءات الطلبات المتعلقة بالحصول على الدعم في صورة مساعدة إنمائية رسمية.


وختاما، فإن قائمة التحديات المتعلقة بـ ”المحتوى“ تشمل تقييمات مختلفة للإمكانات والمخاطر، والأولويات الإنمائية التي يتعين تمويلها، والقدرات التي ينبغي استيعابها، والتعميم، والانتقال الفعال إلى التمويل الذاتي والتوسع و/أو الاستدامة.


وتشمل الإجراءات الممكنة ما يلي:


1 -
تحديد الدور الرئيسي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في الاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر، حسبما حددتها ورقات استراتيجية الحد من الفقر التي توضح الأولوية العليا الممنوحة لمشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصال ضمن الأهداف الإنمائية العامة.


2 -
استحداث ”استراتيجيات الكترونية“ وطنية بالاقتران بأولويات ورقات استراتيجية الحد من الفقر، تحدد المجالات الرئيسية المعينة للمبادرات السياسية واحتياجات الاستثمار، بما في ذلك تنسيق الهياكل الأساسية التي تشمل عدة قطاعات وخطط تنمية الخدمات.


3 -
استعراضات الأقران والشركاء لتقييم العراقيل، فضلا عن القيام جماعة بتحديد الأولويات ووضع النهج الفعالة لدعم التعميم والاستفادة من أبحاث المشتركين، والأبحاث التي تركز على العمل.


4 -
تشجيع تجميع المقترحات بشأن الموضوعات المماثلة أو التي من نفس المنطقة، لتعزيز التضافر، والتعلم، ولتقليل تكاليف الصفقات.


5 -
كفالة قيام المبادرات المقترحة للتمويل ببناء القدرات صراحة وضمان تركيز ملموس للنماذج التجارية الإنمائية من أجل توفير الحد الأقصى من الكفاءة والتطور.

6 -
التكليف باستعمال الأطر المشتركة لتطبيقات الحكومة الإلكترونية في التطبيقات الشائعة مثل المشتريات والمحاسبة وإدارة الضرائب التي يمكن أن تجمع في موارد عالمية أو إقليمية وأن تستعملها معظم البلدان النامية.

الاستنتاج 2 - 
فيما يتعلق بمدى ”ملاءمة“ الآليات القائمة:


تعالج الاعتبارات السابقة الوسائل التي يمكن بواسطتها استغلال مصادر التمويل القائمة استغلالا أنجح. ولكن، حتى عند متابعة هذه المبادرات متابعة طموحة، يبقى السؤال مطروحا عما إذا كانت مجموعة الآليات المالية القائمة ”ملائمة“ ”لمواجهة تحديات تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأغراض التنمية“.


وكما تدل نتائج فرقة العمل، هناك عدد من المجالات التي لم تكرس لها النهج الحالية لتمويل تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأغراض التنمية، سواء من جانب القطاع العام أو القطاع الخاص، ما يكفي من الاهتمام إلى يومنا هذا، وتلك مجالات تشكل تحديات أساسية للأوساط المالية والإنمائية. ومن بينها:

1 -
البرامج والمواد والأدوات والتمويل التعليمي والمبادرات التدريبية المتخصصة لبناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ولا سيما للمنظمين وغيرهم من موظفي القطاع العام ومنظماته.

2 -
الوصول إلى الاتصال وتوصيلية الخدمات الصوتية والمتنقلة وخدمات البيانات في المناطق الريفية النائية والجزر المنعزلة ومواقع أخرى تشتمل على تحديات تكنولوجية وسوقية فريدة من نوعها.

3 -
الهيكل الأساسي الذي يشكل الدعامة الأساسية الإقليمية لوصل الشبكات عبر الحدود في المناطق المحرومة اقتصاديا، والذي يستوجب أطرا قانونية وتنظيمية ومالية منسقة وتمويلا أساسيا.

4 -
قدرة عريضة النطاق لتسهيل تقديم الخدمات وتحفيز الاستثمار وتوفير النفاذ إلى الإنترنت بأسعار في المتناول لكل من المستعملين الحاليين والمستعملين الجدد.

5 -
المساعدة المنسقة للجزر والبلدان الصغيرة، وذلك لتخفيض تكاليف المعاملات، الفاحشة فيما عدا ذلك، للنفاذ إلى دعم المانحين الدوليين.

6 -
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومحتوياتها الرامية إلى تسهيل إدماج تلك التكنولوجيا في تنفيذ برامج قطاع التنمية، لا سيما في الصحة والتعليم والحد من الفقر. وثمة أيضا حاجة إلى التركيز على تطبيقات وعمليات من شأنها أن تضمن تنمية المحتويات ذات الصلة باحتياجات العالم النامي، بما فيها المواد التي بلغات الشعوب الأصلية والمعلومات المتاحة للجماهير التي تجهل القراءة والكتابة ومنصات برمجيات سهلة الاستعمال وفي المتناول وتطبيقات تفاعلية ومحتويات وسائط متعدد متنوعة ومنتجة محليا.


وثمة أسباب متعددة لاحتمال كون الآليات القائمة والنهج التقليدية غير موجهة توجيها كافيا لمعالجة هذه الحاجيات الجديدة، تتمثل فيما يلي:


•
غالبا ما لا يظهر المستثمرون والمنشآت التجارية في القطاع الخاص تحمسا لرصد رأس المال اللازم لمشاريع تنطوي على مخاطر كبيرة وإيرادات منخفضة أو على أي من الأمرين.


•
اتخذ المانحون مبادرات في العديد من هذه المجالات، ولكنهم لا يملكون الموارد الكافية لتغطية النطاق الواسع للحاجيات عبر العالم النامي.

•
ركزت المصارف الإنمائية حتى اليوم على دعم مبادرات القطاع الخاص، وركزت فيما يتعلق بالتمويل العام أساسا على إصلاحات السياسة العامة.

•
لدى الحكومات موارد محدودة جدا والتزامات متعددة، وذلك فضلا عن انعدام التجربة في العديد من مجالات الاحتياجات الرئيسية.

والعديد من مجالات الاهتمام الجديدة هذه سيتوقف كثيرا على المشاركة النشيطة المبتكرة لمنظمي المشاريع المحليين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمجتمع المدني، والجماعات الأهلية، وغيرهم ممن هم أعلم باحتياجات الشعوب النامية وفرصها. ويعني ذلك أن التشديد من جديد على أساليب التمويل المحلية، بما فيها التمويل المتناهي الصغر ورأس المال المخاطر وتنمية المنشآت التجارية الصغيرة، ينبغي أن يكون له دور مركزي في سد الكثير من الثغرات الرئيسية، ولا سيما في مجالات مثل المحتويات والتطبيقات وبناء القدرات وتبادل المعرفة، وذلك بتحفيز وتعزيز طلب السوق بالاقتران بمبادرات التنمية العامة.


وفي الوقت الحاضر، تتخلف آليات التمويل المحلية، والنظم المالية بوجه عام، في عدة بلدان نامية تخلفا شديدا عن ركب المؤسسات الصناعية والدولية؛ ويتوقف مدى ”ملاءمتها“ جزئيا على مستوى خبرتها، الذي سيتزايد بمضي الوقت وزيادة الجهد والموارد. وتتوافر للعديد من هذه الآليات، بدءا بالمصارف المحلية الخاصة وصناديق الإقراض وانتهاء بالأدوات والإجراءات المالية العامة، إمكانيات تحسين عملياتها وتوسيع نطاق تأثيرها بشكل ملموس.


ويمكن للصناديق المتاحة للجميع وما يكافئها من الصناديق التي أُنشئت مؤخرا أن تقوم، إن كانت لديها الصلاحيات السياسية والتنظيمية المناسبة، بدور تنسيقي مهم لتوجيه كل من أموال القطاع الصناعي والأموال الخارجية نحو مجموعة متنوعة من المشاريع التكاملية لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ويمكن كذلك أن توسع من خلال أدوات تمويلية مبتكرة وكل هذه الأنواع من الآليات تعد بتحويل التشديد في تمويل وتنفيذ تكنولوجيا المعلومات والاتصال بشكل متزايد نحو المشاركة المحلية، وهي تستحق الدعم والتشجيع من المجتمع الدولي.


وينبغي النظر إلى مسألة ”مدى ملاءمة“ الآليات المالية الحالية لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال في إطار التمويل المتوافر لمجموعة جداول أعمال وأهداف إنمائية أوسع نطاقا. ويبدو واضحا من موقع متميز أن تكنولوجيا المعلومات والاتصال، رغم كونها فريدة في حد ذاتها، ليست ”القطاع“ أو المجال الوحيد الذي يتطلب اهتمام المانحين والمؤسسات المالية الدولية/المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والمستثمرين الخواص. ومن جانب آخر، تكمن أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال في أنها ممكِّن للتنمية ومن شأنها أن تسهم في استيفاء مجموعة الأهداف الإنمائية الأعم. ومن ثم، ينبغي أن توضع تنميتها في سياق توافق آراء مونتيري وإعلان الألفية اللذين يمكن النظر إليهما على أنهما محركان عامان لتمويل التنمية في السياقين العالمي والوطني.


وينبغي وضع تمويل تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال على الصعيد الوطني في سياق الأولويات لعمليات استراتيجيات الحد من الفقر وورقات استراتيجيات الحد من الفقر وبالنسبة إلى الهدف الأعم المتمثل في تحقيق الغايات الموجزة في إعلان الألفية. ويجب أن تحدد الملكية والأولويات الوطنية المبرزة من خلال عملية لمشاركة أصحاب مصلحة متعددين الدور الذي يمكن أن تؤديه تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العملية ككل. وتساند معظم البلدان النامية فعلا تلك التكنولوجيا بوصفها أداة لا يمكن أن تعزز فحسب دور تلك البلدان في الاقتصاد العالمي بل تساعدها أيضا في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ويجب أن تكون المساعدة الإنمائية الرسمية المناسبة والمؤسسات المالية الدولية والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والاستثمارات الخاصة مستعدة للمساعدة على تلبية هذه الأهداف.

الاستنتاج 3- فيما يتعلق بـ ”التحسينات والابتكارات“ المدخلة على الآليات المالية القائمة:


كما ورد في تقرير فرقة العمل، فإن كل مؤسسة ومنظمة وشركة ووكالة حكومية مالية كبرى تتعامل مع قطاع تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال تكاد تكون بشكل شبه دائم في مرحلة من مراحل التقييم الذاتي وإعادة التوجيه واستكشاف أساليب تشغيل جديدة محسنة. ومن العسير تحديد تغييرات معينة يتعين أن تعتمدها سريعا أي آلية أو مجموعة من الآليات دون أن تكون تلك الآلية أو الآليات مشغولة بالفعل بمسألة اعتمادها بدرجة أو بأخرى.


ومن جانب آخر، وفرت مناقشات فرقة العمل منتدى فريدا من نوعه ليتبادل كثير من أصحاب المصلحة المذكورين ويقترحون أفكارا، سواء فرديا أو جماعيا، من أجل مبادرات ونهج جديدة قد تستحق المزيد من الدراسة من جانب الهيئة الأكبر التي تضم الجهات الفاعلة الدولية في مجال تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وبينما ينبغي عدم اعتبار أي من هذه الخيارات مقيمة أو ”مجازة“ رسميا من جانب فرقة العمل كاملة أو المشاركين المعنيين، فقد دارت على الأقل مناقشة مهمة وجرى النظر بعقل متفتح في مدى كبير من الإمكانات لتعزيز الدينامية العالمية لتمويل تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال.


ومن بين هذه الإمكانات:

1 -
التنسيق: ستؤدي زيادة التنسيق الشامل لعدة قطاعات وعدة مؤسسات فيما يختص ببرامج التمويل ومبادرات تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى تحسين الفعالية وتحسين استعمال الموارد. وقد كان من المتفق عليه بوجه عام أن مسؤولية تنسيق المدخلات تقع قبل كل شيء على عاتق الحكومات الوطنية (التنسيق على كل من المستوى الوطني والإقليمي والدولي)، التي يجب أن تحدد الأولويات وتضمن المشاركة المتعددة القطاعات في برامج تكنولوجيا المعلومات والاتصال من خلال التخطيط الاستراتيجي. وعلى المانحين وغيرهم من المؤسسات المالية، من جهتهم، أن يكونوا على استعداد للعمل داخل هذه الأطر الوطنية على أساس تكاملي، مع بذل جهود متجددة لتنسيق التخطيط والتنفيذ والتقييم على كل من الصعيد الدولي والإقليمي.

2 -
شراكات أصحاب المصلحة المتعددين: يجب أن يستمر ويتوسع الاتجاه الناشئ المتمثل في مبادرات أصحاب المصلحة المتعددين الرامية إلى دعم تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال واحتياجاتها المالية، وذلك لتعزيز تنسيق البرنامج العام وضمان تجميع مختلف الآراء والخبرات لمواجهة تحديات القطاع. ويمكن أن نذكر بعض خيارات معينة لنٌهج جديدة لأصحاب المصلحة المتعددين على الصعيد الدولي أو الإقليمي:


•
إنشاء مرفق تمويل ”إلكتروني“ لدفع المصادر المتعددة دعما لأهداف الاستثمار المعينة في المواقع الرئيسية (لا سيما المشاريع العامة والريفية والإقليمية، وبناء القدرات).

•
إنشاء آلية لتنسيق البحث والتحليل في بيئات السياسة المؤاتية، وذلك لتحديد أفضل الممارسات والاحتياجات ذات الأولوية للعمل المشترك من جانب الجهات المالية الفاعلة؛

•
وضع سياسة ”رد سريع“ وآلية دعم تنظيمي للتدخل لدعم مبادرات السياسة القطاعية القصيرة الأجل لتكنولوجيا المعلومات والاتصال؛

•
برامج منسقة من قبل الحكومات والجهات المالية الفاعلة الكبرى لتخفيف مخاطر الاستثمار وتكاليف المعاملات بالنسبة للمشغلين الذين يدخلون قطاعات سوقية ريفية ومنخفضة الدخل تتسم بقلة الإغراء؛ والنظر في نماذج جديدة لتنمية الشبكات والخدمات تنطوي على فصل دعامة أساسية ”مفتوحة للكافة“والتزويد بخدمات متنوعة.

•
برامج منسقة من قبل حكومات بلدان صغيرة وجهات مالية فاعلة كبرى لمعالجة تكاليف معاملات تكون لولا ذلك باهظة التكلفة، للوصول إلى دعم المانحين الدوليين؛

•
مبادرات جماعية لإشراك المنظمات الإقليمية والحكومية الدولية مع مختلف المؤسسات المالية والمستثمرين لإنشاء حوافز لبناء قدرة إقليمية في مجال الهياكل الأساسية؛

•
إنشاء برامج دولية وإقليمية ذات تمويل مشترك من أجل بناء قدرات القطاع العام وتطوير تطبيقات الحكومة الإلكترونية، مع توفير أدوات وخيارات تدريبية منخفضة التكلفة للمسؤولين الحكوميين القائمين على سياسة تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتنفيذها.

•
نهج ممتدة من القطاع العام إلى القطاع العام ومن القطاع العام إلى القطاع الخاص لدعم الاستثمار الأولي وتنمية القدرات وترشيد التكاليف لتسهيل الاندماج الفعلي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في قطاعات الصحة والتعليم وغيرهما من قطاعات التنمية لإتاحة أكبر قدر من فعالية التكلفة وإيصال الخدمات العامة على نطاق أوسع.

•
استمرار المانحين والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف في استكشاف طرائق جديدة يمكن من خلالها توفير الدعم المالي لمشاريع وبرامج جيدة التصميم لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في القطاع العام، بما في ذلك النظر في الالتزام مجددا باستثمارات في الهياكل الأساسية، ولا سيما عندما تكون هذه الجهات قادرة على الضغط لجمع موارد إضافية من القطاع الخاص.
3 -
تشديد جديد على التمويل المحلي: بإمكان الحكومات والمانحين الثنائيين والمصارف المتعددة الأطراف، فضلا عن المساهمين من القطاع الخاص، أن يساعدوا جميعا على التعجيل بنمو الآليات المالية المحلية، وذلك بتقديم المزيد من الدعم المباشر والمبتكر إلى الأدوات المحلية للتمويل المتناهي الصغر وحاضنات للمؤسسات الصغيرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال وأدوات الائتمان العامة، وحقوق الامتياز، وآليات المناقصة، ومبادرات إقامة الشبكات المجتمعية، وغيرها من التجديدات. وهذه النهج تتطلب مزيجا من المساعدة المالية الأولية الخارجية، والخبرة التقنية، والمشورة بشأن أفضل الممارسات، وتخفيف المخاطر، والتعهد بدعم منظمي المشاريع والمستثمرين المحليين، لا سيما في مراحل بدء المشاريع الجديدة. وعلى أوساط التمويل والتنمية أن تدرك أن حالات الفشل حتمية في هذه الأسواق الناشئة، ولكن من شأن الدروس المستفادة من هذه التجارب، إلى جانب حالات النجاح المختارة الموثقة توثيقا جيدا، أن تكون لها فوائد طويلة الأمد وأن يترتب عليها نمو ذاتي التعزيز عبر العالم النامي.

4 -
دعم القطاع الخاص للتطبيقات والمحتويات ذات الصلة محليا: بإمكان الشركات التجارية في القطاع الخاص أن تساعد على إعطاء طفرة في البداية للطلب الأوسع على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وذلك بدعم المنتجين والمبرمجين والفنانين المحليين والمنشآت التجارية المحلية الصغيرة في مجالي التطبيقات والمحتويات. وبإمكان المساهمات الجماعية في المنافسات والجوائز والمهرجانات السينمائية والمؤسسات الدولية والوطنية وما شابهها من البرامج التي تشجع تنمية المحتويات الإبداعية لكي تقطع شوطا طويلا نحو زيادة تنوع وجاذبية مصادر المعلومات الموصلة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

5 -
تعزيز القدرات لدعم إمكانات تأمين الأموال واستعمالها استعمالا فعالا 
6 -
تشجيع زيادة التبرعات والمعتمدة على المستهلكين: سيتقبل العديد من المستهلكين في بلدان العالم الفنية (بما في ذلك المغتربون المهاجرون) إدخال آليات اختيارية جديدة لتقديم تبرعات صغيرة من أجل التنمية القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وينبغي البحث عن طرائق جديدة لتسهيل هذه التبرعات على أساس بسيط توجهه التكنولوجيا، مع ضمان تكريس كل ما يجمع من الأموال تكريسا مباشرا لاحتياجات التنمية ذات الصلة، بما في ذلك دعم التطبيقات المبتكرة وحصول الفقراء على الخدمات بسعر منخفض وتعاونيات النفاذ/الخدمة التي تملكها المجتمعات المحلية نفسها.


وتلخيصا لما سبق، رأت فرقة العمل أن هناك في نفس الوقت دواعي إنمائية قوية وحوافز تدفع الحكومات والشركات الخاصة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وغيرها من المنظمات الإنمائية للعمل معا على مستويات متعددة لضمان الحشد السريع الكفؤ للموارد عبر مجموعة الآليات المالية القائمة والمبتكرة، والاستفادة إلى أقصى حد من إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتسهيل إيجاد مجتمع شامل للجميع والفرصة الذهبية الفريدة من نوعها للمساهمة في تحقيق الغايات البالغة الأهمية الموجزة في إعلان الألفية.


ولتعزيز تحقيق المخططات الإنمائية الموجزة في إعلان الألفية، وجدول أعمال التضامن الرقمي لمؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، وما يتصل بذلك من استراتيجيات إنمائية وطنية، قدمت مقترحات على كل من المستوى العالمي والإقليمي والوطني لزيادة فعالية الآليات القائمة لتمويل تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال ولجمع المزيد من الموارد بالتوجه إلى فئات مستهدفة جديدة و/أو الضغط لجمع الموارد بمزيد من الفعالية بإقامة مجموعة متنوعة من آليات التعاون والتنسيق.


وكانت ولاية فرقة العمل تتمثل في النظر في الآليات القائمة لتيسير مناقشة في مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات في تونس بشأن مسألة التمويل، بما في ذلك النظر في آليات جديدة مثل مقترح إنشاء صندوق تبرعات للتضامن الرقمي. وورد في التقرير إيجاز للنتائج ولعدد من الخيارات المستندة إلى تحليل للاتجاهات والمقترحات القائمة لتحسين فعالية الآليات القائمة.


ويرد في التقرير، في الفرع المتعلق بشراكات أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات الناشئة، وصف وعرض لصندوق تبرعات للتضامن الرقمي (انظر http://www.dsf-fsn.org)، المعلن عنه أثناء مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات. وقدم التبرعات الأولية للصندوق عدد من السلطات المحلية مثل المدن والمقاطعات والمحافظات والمناطق والأقاليم، بالإضافة إلى التبرعات التي قدمتها بعض الدول القومية. واستمرت عمليات الدعم، بما في ذلك دعم مقدم من الفرنكوفونية مؤخرا. واعتُبرت مشاركة السلطات والجهات الفاعلة المحلية في هذا الجهد بعدا يحتمل أن يكون ابتكارا مضافا إلى مبادرة صندوق التبرعات للتضامن الرقمي، إذ أنها قد تشجع التعاون التفاعلي بين المدن والسلطات البلدية، بما في ذلك بين السلطات المحلية لمختلف البلدان النامية، كما أنها قد توفر منهاجا وفرصا لأنواع أخرى من التعاون بين الشمال والجنوب وبين الجنوب والجنوب. إلا أنه نظرا لكون هذه الآلية لم تشغل بعد وما زالت غاياتها وأهدافها الملموسة في مرحلة التطور، رأت فرقة العمل أنها ليست في مركز يسمح لها بتقييم دورها بين مختلف الآليات المالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.











	(�)	يمثل الدعم المقدم حاليا إلى القطاع الخاص 70 في المائة من حافظة مجموعة البنك الدولي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال ( عن طريق مرفقها المخصص للقطاع الخاص، وهو المؤسسة المالية الدولية)، كما أن المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير والمصرف الأوروبي للاستثمار يقدمان الدعم أساسا للقطاع الخاص. وهذا الدعم يحفز بدوره الاستثمار الأجنبي والمحلي في القطاع الخاص بعامل يزيد عن 5 إلى 1.
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